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Résumé 

La règle de partenariat minimale (49/51%) dans 
l’investissement étranger décrit comme une règle 
restrictive sur ce dernier. Malgré ses avantages au 
niveau de l’économie nationale tels que la 
confrontation des risques de transfert de devises 
ainsi que le danger de domination des 
investissements étrangers et la menace pour la 
souveraineté nationale, elle apparait en contraste 
comme une disposition contradictoire à l’économie 
de marché qui est fondée sur l’idée de risque. Pour 
ces raisons, la solution acceptable est de limiter 
l’application de la règle de partenariat dans les 
secteurs sensibles tels que l’hydrocarbure ainsi que 
le secteur bancaire, ou l’adoption d’une étude 
d’investissement au cas par cas. 

 

Mots clés: La règle de partenariat minimale 
(49/51%), Investissement direct étranger, 
Investisseur étranger, Loi de l’investissement, Loi 
de finance. 

 

Abstract 

The mandatory minium partnership rule is one of 
the restrictive provisions of foreign direct 
investment. Despite its numerous justifications 
including: maintaining the national economy 
from the risk of currency conversion, and the risk 
of foreign investment domination at the expense 
of local ones, as well as the consequent economic 
dependance that affects the national sovereignty, 
they are in contrast of the requirements of the 
free economy, wich imposed openness, adventure 
and risk taking. Consequently, the most 
acceptable solution of the effective 
implementation of the minium partnership rule is 
to limit it to sensitive sectors only or deal with it 
in a case by case . 

 

Keywords: The minimum partnership rule 
(49/51%), Foreign direct investments, foreign 
investor, investment Law,  Finance Law. 
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التي، وإن  تعتبر قاعدة الشراكة الدنیا واحدة من الأحكام المقیدة للاستثمار الأجنبي
من خطر تحویل  انت تجد مبرراتھا المقبولة في المحافظة على الاقتصاد الوطنيك

ذلك من  وما یستتبع العملة وخطر سیطرة الاستثمارات الأجنبیة على المحلیة منھا
تشكل حیادا تاما عن مستلزمات  تبعیة اقتصادیة تمس بالسیادة الوطنیة، فھي في المقابل

وتحمل بعض المخاطر، وفي وقت  ح والمغامرةالاقتصاد الحر الذي یفرض الانفتا
بالنظر إلى الوضعیة الاقتصادیة الصعبة  تزداد فیھ الحاجة إلى الاستثمارات الأجنبیة

موقفا وسطا إزاء قاعدة الشراكة الدنیا من أكثر  التي تعیشھا الجزائر یعتبر الوقوف
امل معھا بأسلوب القاعدة في القطاعات الحساسة فقط أو التع الحلول قبولا وھو حصر

 الأمر الذي یفرض إلغاءھا من قانون المالیة وإدراجھا ننسب متفاوتة ضمن حالة بحالة
 مختلف النصوص المنظمة للنشاطات الاقتصادیة على اختلاف أنواعھا.

 
)، استثمار أجنبي مباشر، %51-49الشراكة الدنیا ( :المفتاحیةالكلمات 

 ن المالیة.مستثمر أجنبي، قانون الاستثمار، قانو
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 مقدمة:
بعدما حققت الدول النامیة استقلالھا السیاسي في الفترة ما بعد الحرب العالمیة 

نمیة الاقتصادیة، وبالنظر إلى الوضعیة المالیة الصعبة الثانیة، بدأت تطلعاتھا إلى الت
وما یصاحبھا من خبرات  )1(لھذه الدول فقد لجأت إلى الاستعانة برؤوس أموال أجنبیة 

شیئا فشیئا ازدادت الحاجة إلى جلب رؤوس الأموال والتكنولوجیا  .)2( ومعارف فنیة
دول المتقدمة بدایة الثمانینات خاصة بعد سیاسة الانكماش الاقتصادي التي انتھجتھا ال

 .)3(وتأثیرھا في حجم المساعدات المالیة التي كانت تتلقاھا من ھذه الدول
وعلى غرار العدید من الدول النامیة اھتمت الجزائر ومنذ استقلالھا 
بالاستثمارات الأجنبیة؛ حیث شھدت المنظومة القانونیة الجزائریة زخما في النصوص 

ر بشكل عام، وإن كان الاستثمار الأجنبي لم یأخذ حظا وافرا منھا في المتعلقة بالاستثما
فترة الاقتصاد الاشتراكي إلا أن ذلك لا یعني غیابا تاما للأحكام الخاصة بالاستثمارات 

العدید من المزایا للمستثمر  )4( 284 -66الأجنبیة، فعلى سبیل المثال تضمن الأمر 
بائیة وضمان تحویل رؤوس الأموال ...إلخ رغم الأجنبي من قبیل بعض الإعفاءات الج

الأحكام التقییدیة العدیدة الواردة فیھ والتي تنسجم مع توجھ الدولة الولیدة حدیثا في تلك 
 الفترة.

كشكل  -إن المخاوف من الوقوع في فخ التبعیة الاقتصادیة للدول المتقدمة 
د حریة التواجد الاقتصادي یدفع الدول النامیة إلى تقیی -بدیل للاستعمار التقلیدي

للأجانب، فالمبدأ الدستوري لحریة التجارة والصناعة یسمح بتدخل القانون للحد من 
ھذه الحریة وفق مقتضیات المصلحة العامة، وقد تظھر ھذه القیود ضمن قوانین 
الاستثمار في صورة تفضیل المستثمر الوطني على الأجنبي، وعلى العموم فإن 

ت الخاصة بالاستثمار یمكّن من القول أن ھذه الأخیرة قد تأرجحت استعراض التشریعا
بین التقیید الواضح لحریة الاستثمار الأجنبي وبین المساواة بین المستثمرین الأجانب 
والوطنیین، حیث عبر كل نص منھا عن طبیعة المرحلة وعن الأھداف الاقتصادیة 

 المرجوة.
واسعا من المشرع الجزائري بالعدید من  ولقد شھدت بدایة الألفیة الثالثة تدخلا

النصوص في المجال الاقتصادي تمیزت في مجملھا بالانفتاح وتكریس حریة التجارة 
في سیاق بعث ) 5( 03-01والصناعة، وفي مجال الاستثمار تحدیدا صدر الأمر 

الاستثمار الأجنبي بعد الركود الاقتصادي بسبب الاضطراب الأمني في الجزائر 
على النمو الاقتصادي وكذا في سیاق التمھید لاتفاق الشراكة مع الاتحاد  وتأثیره

أحكاما عدیدة تدعم حریة الاستثمار ومبدأ  03-01الأوروبي و لقد حمل الأمر 
المساواة ، حیث وسع المشرع من نطاق تطبیق القانون الخاص بالاستثمار وتخلى عن 

لأحد فروعھا كما تضمنھ المرسوم حكم استبعاد الأنشطة المخصصة صراحة للدولة أو 
 .)6(12-93التشریعي 

ورغم التأثیر الإیجابي لھذه الأحكام في تدفق الاستثمارات الأجنبیة في 
قد أورد العدید من القیود على حریة  2009فإن قانون المالیة التكمیلي لسنة  الجزائر،

ین والأجانب، من الاستثمار مست بشكل مباشر مبدأ المساواة بین المستثمرین الوطنی
بین ھذه القیود قاعدة الشراكة وحق الشفعة بالإضافة إلى نظام التصریح لدى الوكالة 

الوطنیة لتطویر الاستثمار والدراسة المسبقة من قبل المجلس الوطني للاستثمار...إلخ  
 وتعتبر قاعدة الشراكة الدنیا الإجباریة في مجال الاستثمار الأجنبي من بین القیود التي

تثیر العدید من الإشكالات الواقعیة والقانونیة والتي أفرزت وجھات نظر متباینة بین 
الباحثین والدارسین، وھو ما دفعنا إلى اختیارھا كموضوع لھذه الدراسة، وتقضي 
قاعدة الشراكة الدنیا وجوب التقید في إنجاز الاستثمار الأجنبي بشرط الدخول في 

 %51مقیم یحوز مساھمة بالأغلبیة تقدر نسبتھا ب  شراكة إجباریة مع مستثمر وطني
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 .من رأسمال الشركة على الأقل
من السلطة السیاسیة في  وفي الواقع، فإن ھذا التدخل من المشرع جاء تزكیة لموقف

غیر أن  الدولة والتي رأت في التدبیر ضرورة للمحافظة على الاقتصاد الوطني،
الواقع في الفترة اللاحقة لاعتماد القاعدة تراجع الاستثمارات الأجنبیة على صعید 

ستثمار الأجنبي، ا للامقارنة بالفترة السابقة عنھا، قد أدى إلى اعتبارھا حكما معیق
موقف اتضح جلیا على مستوى الفقھ القانوني والاقتصادي دعمتھ تصریحات بعض 

مس بمصلحة المستثمرین المحتملین، في حین ذھب المدافعون عن القاعدة إلى أنھا لا ت
المستثمر الأجنبي وأن القاعدة لیست علامة مسجلة جزائریة، فقد سبق اعتمادھا من 
قبل العدید من الدول التي تشھد إقبالا متزایدا للمستثمرین الأجانب، ولكن، وان كان 
سبب تراجع الاستثمارات الأجنبیة في الجزائر مرده أحكاما أخرى صاحبت ھذه 

الشفعة مثلا ، فإن تأثیرھا في حجم وطبیعة الاستثمار  القاعدة  كتقریر الحق في
رغم سبق -الأجنبي یبقى واضحا للعیان، أھمیة إذن تكتسیھا القاعدة وتحتاج إلى البحث 

لكن تبقى أھمیتھا متجددة سیما بعدما خالف التشریع الجدید للاستثمار  -تناولھا بالدراسة
أو التخفیف منھا رغم الحاجة  ) كل التوقعات بشأن العدول7) (09-16(القانون 

الماسة في الوقت الراھن إلى الاستثمارات الأجنبیة التي تشكل أحد مفردات الاقتصاد 
 .البدیل عن المحروقات في ظل تذبذب أسعار ھذه الأخیرة في السوق العالمیة

وھو الموقف الذي دفعنا في دراستنا لھذا الموضوع الانطلاق من التساؤل عن 
راج قاعدة الشراكة ضمن سیاسة توجیھیة مشروعة للاستثمار الأجنبي مدى إمكان إد

في ظل ما یحملھ الأخیر من مساس محتمل باقتصاد الدولة ؟ أم أن القاعدة لا تعدو أن 
تكون ترجمة لعقدة السیادة وانحرافا عن المعنى الصحیح لضبط حریة التجارة 

 والصناعة؟
راتھا ذات الطبیعة المزدوجة إیجابیة إن جذور قاعدة الشراكة الدنیا وكذا تأثی

وسلبیة على الاقتصاد الوطني قد دفعنا إلى اتباع منھجین لدراسة ھذه القاعدة وھما 
المنھج التحلیلي للنصوص القانونیة التي اعتمدت القاعدة وكذا المنھج الاستقرائي الذي 

 .یتیح التوصل إلى حكم عام بخصوص قاعدة الشراكة
الشراكة في مجال الاستثمار الأجنبي التعریف بالقاعدة  وتقتضي دراسة موضوع

والحدیث عن التكریس التشریعي لھا مع محاولة تقییم قاعدة الشراكة من خلال 
   انعكاساتھا الإیجابیة والسلبیة.

 
 المطلب الأول: التعریف بقاعدة الشراكة الدنیا في مجال الاستثمار الأجنبي

الشراكة ذو تصور واسع، وھو ما یدفعنا  في المجال الاقتصادي یبدو مفھوم
إلى تمییز مفھوم الشراكة الدنیا في مجال الاستثمار الأجنبي من خلال الحدیث عن 

 مدلولھا ثم عن خصائصھا.
 الفرع الأول: مدلول الشراكة الدنیا في مجال الاستثمار الأجنبي

ي ارتبط مصطلح "الشراكة" في المجال الاقتصادي عموما بالتطورات الت
عرفھا ھذا الأخیر على الصعیدین الداخلي والدولي، وما أفرزتھ ھذه التطورات من 
ضرورة إیجاد صیغ للتكتل والتعاون، وتوصف الشراكة بأنھا إحدى الآلیات الفعالة 
 التي یتحقق بھا الاستثمار وعلیھ فإن اتساع مفھوم ھذا الأخیر من الناحیة الاقتصادیة

 -مدلول الشراكة، ما أفرز صیغا متعددة لھا (قطاع عمومي أدى بالتبعیة الى اتساع )8(
 (بروتوكولات تعاون بین الدول). شریك أجنبي)، -(شریك وطني قطاع خاص)،

أما على صعید الاستثمار الأجنبي، فإن مفھوم الشراكة یضیق نوعا ما، بحیث 
دة؛ تنشأ الأخیرة بین طرفین أجنبي ووطني، ومع ذلك تأخذ ھي الأخرى صیغا متعد

فقد تنشأ شراكات على المستوى الكلي أو على المستوى الجزئي؛ حیث ینصرف الشكل 
الأول إلى كل تعاون بین دولتین أو أكثر یھدف إلى ضمان المصالح الاقتصادیة 
المشتركة للطرفین، ویندرج ضمن ھذا النوع مختلف اتفاقیات الشراكة التي تبرمھا 
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،أما الشراكة على المستوى ) 9(الاتحاد الأوروبيالدولة من قبیل اتفاقیة الشراكة مع 
الجزئي فھي تتم بین مستثمر وطني وآخر أجنبي، وھو الشكل الذي تندرج ضمنھ 

ویطلق علیھا أیضا  -موضوع بحثنا-الشراكة الدنیا في مجال الاستثمار الأجنبي 
 مصطلح "الاستثمار المشترك".

زائري نحو استعمال مصطلح من الناحیة التشریعیة نلاحظ اتجاه المشرع الج
"الشراكة"، غیر أنھ وعلى صعید توظیف المصطلح یلاحظ استخدام المصطلح للدلالة 

من قانون المالیة  58على أكثر من معنى وفي النص نفسھ؛ فبالرجوع إلى نص المادة 
نلاحظ ذكر مصطلح الشراكة للتعبیر عن الشراكة الدنیا تارة،  2009التكمیلي لسنة 
نھ: "لا یمكن إنجاز الاستثمارات الأجنبیة إلا في إطار شراكة..."، حیث ورد أ

واستعمالھ تارة أخرى للدلالة على الاستثمار غیر المباشر كشكل ثان للاستثمار 
الأجنبي، حیث ورد بأنھ: " یجب أن یخضع كل مشروع استثمار أجنبي مباشر أو 

 .)10(استثمار بالشراكة مع رؤوس أموال أجنبیة ..."
یتحدد مفھوم الشراكة الدنیا في إطار ما یسمى ب  -وكما سبق - إذن

"الاستثمار المشترك "، والذي یوصف بأنھ: "اتفاق طویل الأجل بین طرفین أحدھما 
وطني والآخر أجنبي لممارسة نشاط إنتاجي داخل دولة الطرف المضیف، ویكون لكل 

إما بتقدیم حصة في طرف الحق بالمشاركة في إدارة المشروع، وتكون المشاركة 
رأسمال المشروع أو الرأسمال كلھ وإما بتقدیم التكنولوجیا أو الخبرة أو المعرفة أو 
العمل، وقد تكون المشاركة من خلال قیام أحد المستثمرین الأجانب بشراء حصة في 
شركة وطنیة قائمة، الأمر الذي یؤدي إلى تحویل ھذه الشركة إلى شركة استثمار 

 .)11( مشترك"
حسب ھذا التعریف، فالشراكة إذن تقوم على المساھمة، ونظرا لتنوع ھذه 

 الأخیرة، فقد تتخذ الشراكة أشكالا مختلفة منھا:
وھي التي یلتزم فیھا الطرف الأجنبي المالك للتكنولوجیا الشراكة التقنیة: -

 بنقلھا وتكوین ید عاملة مؤھلة، ویعرف الاستثمار التقني بأنھ: "مجموعة المعارف
والطرق التقنیة لإنجاز مشروع معین، ویتم في شكل عقود وإجازات أو تراخیص 
لاستعمال حقوق مترتبة عن الملكیة الصناعیة أو براءات الاختراع أو عقود المعرفة 

 .)12(".الفنیة ...
كاتفاقیات التوزیع واتفاقیات التعاون، ویھدف ھدا النوع  الشراكة التجاریة:-

وتعزیز مكانة المؤسسات الاقتصادیة في السوق التجاریة من  من الشراكة إلى تقویة
 .)13(خلال استغلال العلامات التجاریة أوضمان تسویق المنتوج

وتتعلق بالجانب المالي، وتختلف عن باقي الأشكال من الشراكة المالیة: -
 .)14( خلال وزن كل شریك، مدة أو عمر الشركة، تطور المصالح لكل شریك

وھي الشراكة القائمة في إطار تسییر المرافق العامة أو  دماتیة:الشراكة الخ-
ما یعرف بشراكة التسییر لذلك فھي شراكة تنشأ عن طریق عقد إداري، ولقد اعتبرھا 

 2004جوان  17المشرع الفرنسي شكلا من أشكال الاستثمار وعرفھا ضمن قانون 
تعھد بمقتضاه الدولة أو  بأنھا : "عقد إداري 2008جویلیة  28المعدل بموجب قانون 

إحدى مؤسساتھا العمومیة إلى الغیر مھمة شاملة تھدف إلى تمویل، إنشاء، تحویل، 
صیانة أو تسییر الأشغال وكذا التجھیزات الضروریة للمرفق العام وإدارتھا واستغلالھا 

عھا طول مدة العقد وذلك بمقابل مالي تلتزم الإدارة المتعاقدة وفق طبیعة الاستثمار بدف
 .)15(للمستفید طول مدة العقد"

وعلیھ، وبما أن الشراكة الدنیا تندرج ضمن مفھوم المشروع المشترك بالمعنى 
السابق، فإنھا یمكن أن تأخذ أي شكل من الأشكال السابقة، حیث یتجھ المشرع إلى 
إقامة نظام للشراكة یقوم على المساھمة بمعناھا الواسع، والتي لا تنحصر فقط في 
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اھمة النقدیة، بل تمتد إلى كل المساھمات القابلة للتقویم من قبیل المساھمات العینیة المس
 .)16( والتقنیة

وھو ما یجعلنا نصف الشراكة الدنیا في مجال الاستثمار الأجنبي بأنھا شراكة 
إجباریة في الرأسمال الاجتماعي للشركة محل المشروع الاستثماري بین متعامل 

أجنبي تقوم على المساھمة القابلة للتقویم على أن تكون الأغلبیة وطني مقیم ومتعامل 
 .51 %لصالح الشریك الوطني بنسبة لا یمكن أن تقل عن

إن إسقاط مدلول الشراكة الدنیا الإجباریة على مفھوم وأبعاد الشراكة بصفة    
إلى التساؤل عن مدى انسجام مصطلح الشراكة  المجالات یدعوناعامة وفي مختلف 

"الإجبار"؛ إذ تعبر الشراكة في مختلف المجالات عن تجسید رغبة كامنة بین  مع
طرفین منسجمین لتحقیق أھداف محددة، فھي تفترض وجود حاجة لدى الطرفین 
 للتعاون قصد تحقیق مصالح أكثر من تلك الممكن تحقیقھا من قبل كل طرف على حدة

)17(. 
 في مجال الاستثمار الأجنبيالفرع الثاني: خصائص قاعدة الشراكة الدنیا 

حسب المفھوم السابق، فإن قاعدة الشراكة الدنیا في مجال الاستثمار    
 الأجنبي تتمیز ببعض الخصائص یمكن إجمالھا فیما یلي:

 أولا: التزام المستثمر الأجنبي بالبحث عن شریك وطني
جنبي بدایة، یرتبط الشرط المتعلق بالشراكة الدنیا في مجال الاستثمار الأ

بالمرحلة الأولى من مراحل الاستثمار وھي مرحلة إنجاز المشروع الاستثماري 
ویفرض ھذا الشرط أن یقوم المستثمر الأجنبي ابتداء بالبحث عن الشریك الوطني الذي 
یناسب مشروعھ ؛ إذ منح المشرع في ھذه الحالة للمستثمر الأجنبي حریة اختیار 

ونیة التي یجب أن تتوافر في الشریك الوطني ، شریكھ، أما من ناحیة الشروط القان
فیتضح أن المشرع قد وسع من دائرة الأشخاص التي تمثل المساھمة الوطنیة، حیث 
ساوى بھذا الخصوص بین المتعامل الخاص الوطني والمتعامل العمومي وھذا ما 

التي ذكرت  01-03من الأمر السابق 1یتضح من خلال نص المادة الرابعة مكرر
ح المساھمة الوطنیة دون تحدید، وھذا ما یتوافق مع مبدأ المساواة في ممارسة مصطل

النشاط الاقتصادي بین المتعاملین الخواص والعمومیین كنتیجة منطقیة لمبدأ حریة 
 التجارة والصناعة.

لكن نجد من ناحیة أخرى أن المشرع قد قصر الشراكة على المساھمة 
تعریفھ للمستثمر الأجنبي على معیار الإقامة ، وھذا الوطنیة المقیمة ، حیث اعتمد في 

ما یتضح من خلال نص المادة الرابعة نفسھ، والتي تجد أساسھا التشریعي ضمن الأمر 
منھ بأنھ "...كل  125المتعلق بالنقد والقرض الذي عرف المقیم في المادة  03-11

ة في الجزائر" شخص طبیعي أو معنوي یكون المركز الرئیسي لنشاطاتھ الاقتصادی
 une définitionتعریف للمقیم في ظل الأمر المتعلق بالنقد والقرض دون غیره(

endogène 2003) وھو في رأینا ما تداركھ المشرع ضمن قانون المالیة لسنة 
منھ بأنھ " كل شخص طبیعي أو معنوي یكون  125الذي عرف غیر المقیم في المادة 

 .)18(خارج الجزائر" المركز الرئیسي لنشاطھ الاقتصادي
وھو ما یفید أن الجزائر قد أخدت بمعیار المركز الرئیسي للنشاط الاقتصادي، 
رغم مصادقتھا على العدید من الاتفاقیات الدولیة سواء الثنائیة منھا أو متعددة 

 .)19( الأطراف التي اعتمدت على معیار الجنسیة
على  % 51اشترط نسبة إن ما تجدر الإشارة إلیھ ھو أن المشرع، وإن كان 

الأقل للمساھمة الوطنیة المقیمة إلا أنھ وبالمقابل لم یشترط شریكا واحدا؛ إذ لا مانع أن 
تكون النسبة المذكورة موزعة بین عدة شركاء وطنیین وذلك في حال تعذر إیجاد 

 الشریك الواحد.
إذن مسألة اختیار الشریك الوطني متروكة من حیث الأصل للمستثمر 

بي، وإذا كان ھذا الحكم یصب في صالحھ ویترجم مبدأ الحریة التعاقدیة إلا أن الأجن
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مسألة اختیار الشریك في الواقع مسألة في غایة الصعوبة، فھي تفرض على ھذا 
المستثمر أن یبدل جھدا مضافا للجھد المتعلق بدراسة مشروعھ الاستثماري؛ إذ یتعین 

ملین وذلك بالنظر إلى معاییر مختلفة كحجم علیھ أن یقوم بوضع قائمة للشركاء المحت
المؤسسة الاقتصادیة ونمط التسییر وثقافة المؤسسة والتكنولوجیا المستعملة وكذا 

. یضاف إلى ذلك أن العدید من المعطیات الواقعیة ( كقلة رجال )20( القدرات المالیة
م أرقام أعمال الأعمال في الجزائر وعدم الحاجة إلى الدخول في شراكة في ظل تحقیقھ

ھامة ووصولھم حد الھیمنة على السوق المحلیة) تصعب من مھمة إیجاد الشریك 
الوطني، خاصة في ظل اقتصار أغلب الشراكات على الجانب المالي دون التكنولوجي 
والخدماتي التي قد تكون مطلوبة أكثر. كلھا أسباب قد تسفر عن قیام شراكات مع 

لخاص أو مع الدولة مباشرة من خلال الصندوق الوطني القطاع العمومي دون القطاع ا
للاستثمار، وھي مسألة لا تصب في الجدوى الاقتصادیة ولا تحقق الھدف المرجو من 
الاستثمارات الأجنبیة وھو تحقیق النمو الاقتصادي في ظل التراخي الذي یشھده 

 القطاع العمومي.
رة إلى أن الوكالة وفي إطار تسھیل مھمة البحث عن الشریك تجدر الإشا

ومن خلال موقعھا الرسمي قد أنشأت صفحة  (ANDI)الوطنیة لتطویر الاستثمار
تتعلق ببورصة الشراكة تقوم من خلالھا الوكالة بدور الوسیط بین المستثمرین 
المھتمین، حیث یتم وصف المشروع الاستثماري وتبیین طبیعة المساھمة المطلوبة 

 .)21(طني مقیم یبحث عن شریك أجنبي أو العكسوذلك سواء أكان مقدم العرض و
 قاعدة الشراكة الدنیا أفقیا ثانیا: تطبیق

تطبق قاعدة الشراكة الدنیا في مجال الاستثمار الأجنبي تطبیقا أفقیا؛ أي تطبیقا 
عاما على شتى القطاعات المفتوحة للاستثمار دون حصر تطبیقھا ضمن قطاعات 

التي أوردت مصطلح  1مكرر 04نص المادة معینة، وھذا یظھر جلیا من خلال 
"الاستثمارات الأجنبیة" بصفة عامة دون تحدید أو استثناء، بل أكثر من ذلك فإن 
المشرع قد أكد على القاعدة الاستثماریة المعنیة في بعض النصوص الخاصة من قبیل 

 -حقا كما سیأتي لا-القانون المتعلق بالمحروقات والقانون المتعلق بالنقد والقرض 
ورغم ما أثیر من حدیث حول التوجھ نحو حصر القاعدة الاستثماریة قبیل 

المتعلق بالاستثمار إلا أن القاعدة قد حافظت على خاصیة  09-16صدور القانون 
العمومیة التي تمیزھا ، بل أبعد من ذلك، فقد اتجھ المشرع في سیاق التأكید على تعمیم 

ھا أیضا إلى مجال التجارة الخارجیة ؛ إذ قام المشرع قاعدة الشراكة الدنیا إلى مد نطاق
بالرفع من نسبة المساھمة الوطنیة المقیمة إلى حد ) 22( 2014ضمن قانون المالیة لسنة

على الأقل من الرأسمال الاجتماعي فیما یتعلق بممارسة أنشطة الاستیراد  % 51
من الرأسمال %30بھدف إعادة بیع الواردات على حالھا بعدما كانت تمثل نسبة 

وھو ما وضع المستثمر ) 23( 2009الاجتماعي في ظل قانون المالیة التكمیلي لسنة 
 والمستورد على قدم المساواة بعدما كان ھناك تفضیل للمستورد على المستثمر.

 ثالثا: اعتماد قاعدة الشراكة الدنیا بشكل دائم
متعلق بتطویر ال 03-01من القانون  1مكرر 04بالرجوع إلى نص المادة  

یتضح أن قاعدة  2009من قانون المالیة التكمیلي لسنة  58الاستثمار المضافة بالمادة 
الشراكة بالأغلبیة تتعلق بمرحلة إنجاز الاستثمارات الأجنبیة وشرطا لتحقیقھا ؛ حیث 
ورد فیھا بأنھ: " ...لا یمكن إنجاز الاستثمارات الأجنبیة إلا في إطار شراكة..." ومع 

فإن شرط الشراكة لا یتعلق فقط بمرحلة إنجاز المشروع الاستثماري ، بل یمتد ذلك 
تطبیقھا وبشكل دائم طیلة قیام المشروع الاستثماري واستغلالھ ، وتأسیسا على ذلك 
فإنھ لا یجوز للطرف الوطني أن یتنازل عن حصتھ لشریكھ الأجنبي، كما لا یجوز 

 في ظل احترام قاعدة الشراكة الدنیا.تعدیل المساھمات في رأسمال الشركة إلا 
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 رابعا: الأثر الرجعي لقاعدة الشراكة الدنیا
في محاولة لإزالة مخاوف المستثمر الأجنبي عملت العدید من الدول على 
تضمین تشریعاتھا الداخلیة المتعلقة بالاستثمار بعض الأحكام التي تھدف الى تطمین 

مبدأ " استقرار القانون المطبق"، والذي أخد  المستثمر الأجنبي، من بین ھذه الأحكام 
في البدایة شكل الشرط الاتفاقي لیرتقي بعد ذلك إلى "الضمان القانوني" والمقصود 
بمبدأ "استقرار القانون المطبق" عدم سریان الأحكام الجدیدة المتعلقة بالاستثمار على 

لمشرع استثناء على مبدأ ، ومع ذلك فقد أورد ا) 24( الاستثمارات المنجزة قبل سریانھ
استقرار التشریع الخاص بالاستثمار وھو شرط "التدعیم التشریعي"، أي استفادة 
الاستثمارات القائمة من الأحكام الجدیدة إذا كانت تتضمن امتیازات أحسن بالنسبة 

، غیر أن تقدیر الأحكام الأصلح بالنسبة للمستثمر یخضع لتقدیره )25(للمستثمر
من  22لى اعتبارات موضوعیة، وھو ما یستشف من نص المادة الشخصي بناء ع

المتعلق بالاستثمار الذي أشار إلى ضرورة وجود طلب صریح من  09-16القانون 
قبل المستثمر" إلا اذا طلب المستثمر ذلك صراحة" ویقدم الطلب لدى الوكالة الوطنیة 

الملغى ضمن  03-01لتطویر الاستثمار. للإشارة فإن الحكم ذاتھ ورد ضمن الأمر 
إلا أن المشرع الجزائري قد حافظ  03-01منھ، حیث ورغم إلغاء الأمر  15المادة 

ورغم  51/49على مبدأ عدم رجعیة القانون الخاص بالاستثمار. بخصوص القاعدة 
أنھا لا تشكل امتیازا لفائدة المستثمر الأجنبي، بل على العكس تماما توصف بأنھا قاعدة 

بموجب قانون المالیة التكمیلي  2010فإن المشرع قد تدخل سنة  لأخیر،تقییدیة لھذا ا
لفرض تطبیق القاعدة بأثر رجعي عن طریق قانون المالیة؛ حیث وبالرجوع الى المادة 

منھ یتبین ضرورة خضوع المشاریع الاستثماریة الأجنبیة في حالة تعدیل القید في  45
توزیع الرأسمال الاجتماعي وفقا لقاعدة  السجل التجاري إلى ضرورة الامتثال لقواعد

 الشراكة الدنیا وھو ما یفید تطبیق القاعدة بأثر رجعي.
ومع ذلك، فإن المشرع قد خفف من ھذا الحكم بأن أخرج بعض التعدیلات في 
السجل التجاري من مجال تطبیق القاعدة، وھي عموما تلك التي لا تتعلق بتوزیع 

لتعدیل نص المادة  2013بموجب قانون المالیة لسنة ، حیث تدخل المشرع )26(الأسھم
)  27(لیدعم الاستثناءات المتعلقة بالتطبیق الرجعي للقاعدة 03-01مكرر من الأمر  04

لیضبط ھذه الاستثناءات دون  2016، كما تدخل أیضا بموجب قانون المالیة لسنة 
ع الأسھم تبقى إذن وفي غیاب تعدیل یتعلق بتوزی) 28( تغییر حقیقي في مضمونھا

في -المؤسسات المتواجدة قبل سریان القاعدة في منأى عن الخضوع لھا، ما یثیر 
تساؤلا حقیقیا حول إمكان وصف ھذا الحكم فعلا بالأثر الرجعي لقاعدة  -تصورنا

 الشراكة الدنیا ؟
فرغم أن السریان الفوري للقانون یعد مبدءا مستقرا ضمن الأنظمة القانونیة 

لھا، إلا أنھ وفي حالة كھذه یجعل المؤسسات الموجودة قبل تطبیق القاعدة بمختلف أشكا
في وضعیة ممتازة مقارنة بتلك التي نشأت بعد سریانھا، وھو ما ینعكس سلبا على مبدأ 

) والذي یفترض la concurrence par les méritesالمنافسة بالأفضلیة (
ات التي تجعل بعض المتنافسین المحافظة على المنافسة عن طریق الحد من الامتیاز

 في مركز أفضلیة بالنسبة لباقي المتنافسین المتواجدین وحتى المحتملین.
 

المطلب الثاني: التكریس التشریعي لقاعدة الشراكة الدنیا في مجال 
 الاستثمار الأجنبي

بل تمتد  2009لا تعد قاعدة الشراكة الدنیا ولیدة قانون المالیة التكمیلي لسنة 
المتعلق بشركات  12-88وكذا القانون 1971ا إلى قانون المحروقات لسنة جذورھ

المتعلق  1993الاقتصاد المختلط لیتراجع عنھا المشرع في المرسوم التشریعي لسنة 
من خلال قانون المالیة التكمیلي وإذا  2009بالاستثمار ثم یعود إلیھا من جدید سنة 

قد تجاھلھا، فإن قانون المالیة التكمیلي  2016كان القانون المتعلق بالاستثمار لسنة 
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 لذات السنة قد أعاد التأكید علیھا.
 الفرع الأول: جذور قاعدة الشراكة الدنیا في مجال الاستثمار الأجنبي

باستقراء التشریعات الجزائریة المتعلقة بالاستثمار نقف على أن قاعدة  
-66ئري؛ حیث كرسھا القانون رقم الشراكة الوطنیة/الأجنبیة قدیمة قدم التشریع الجزا

الذي أشار في المادة الثالثة منھ إلى إمكانیة أن تشترك الدولة مع شركات  284
، ومع ذلك فإن ھذا )29(الاقتصاد المختلط في مساھمة رأسمال الأجنبي أو الوطني

الحكم قد تناول الشراكة بشكل عام بین القطاعین العام والخاص بما فیھا الأجنبي، وھو 
ما یجعلنا نعتبرھا نصوصا تمھیدیة أو انتقالیة لتكریس الشراكة الدنیا في مجال 
الاستثمار الأجنبي سواء أكان ذلك بین القطاعین العام /الخاص أو بین القطاعین خاص 

 وطني/أجنبي.
وھو ما حدث فعلا، حیث كرس المشرع الجزائري قاعدة الشراكة الدنیا في 

ومع  ؛)30( 1971مرة ضمن قانون المحروقات لسنة  مجال الاستثمار الأجنبي لأول
ذلك فإن تقنیة المشاركة الدنیا في قطاع المحروقات قد تم العمل بھا قبل ذلك من خلال 

حیث أشارت المادة الثانیة منھ  1968سبتمبر  19قیتي المؤرخ في -اتفاق سوناطراك
سوناطراك؛ أي من المصالح التي تملكھا ل %51على تنازل الشركة الأجنبیة عن 

، وإذا كانت الشراكة بالأغلبیة قد أخدت )31( حیازة الطرف الوطني أغلبیة الحصص
ھنا شكلا تعاقدیا ، فإن ذلك لم یكن سوى تمھیدا للمشاركة بقوة القانون التي كرسھا 

" لا یمكن لأي شخص طبیعي  وذلك من خلال المادة الأولى منھ بقولھا: 71/22الأمر 
رغب في ممارسة نشاطات في میدان البحث عن الوقود السائل أو معنوي أجنبي ی

واستغلالھ في الجزائر إلا بالاشتراك مع الشركة الوطنیة سوناطراك". أما عن نسبة 
في فقرتھا الثانیة بأغلبیة  71/22من الأمر  03المساھمة، فقد حددتھا المادة الثالثة 

 .%49جنبي لا تتجاوز ، أي أن حصة الشریك الأ%51المساھمة الوطنیة بنسبة 
یعد اتجاھا  1971إن تكریس قاعدة الشراكة الدنیا في قانون المحروقات لسنة 

مقبولا ومحبّذا سواء أكان ذلك على المستوى القانوني أو من ناحیة براغماتیة محضة؛ 
فعلى المستوى القانوني فإن ھذا الحكم ینسجم مع المحیط القانوني آنذاك والذي یؤطره 

بترسیخ قواعد النظام الاشتراكي، أما من ناحیة براغماتیة، فإن إقامة 1966دستور 
شراكات تعاونیة تقوم على المساواة مع الطرف الأجنبي لم ترض طموح الجزائر 
وكان من الضروري استغلال فرصة وضع متاح خاصة بتوافر إقبال أجنبي للاستثمار 

 في القطاع.
صر تطبیقھا على قطاع المحروقات قد غیر أن قاعدة الشراكة الدنیا التي اقت

الذي فصل بین 13-82تم تعمیمھا على جل الاستثمارات الأجنبیة بموجب القانون 
منھ إلى أنھ: " لا یمكن  22الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي، حیث أشارت المادة 

بأي حال من الأحوال أن تقل نسبة مساھمة المؤسسة أو المؤسسات الاشتراكیة عن 
51%" )32  (. 

أن المشرع قد  13-82والملاحظ بخصوص الشراكة الدنیا ضمن القانون 
نص على احتفاظ الطرف الجزائري بحق توجیھ ومراقبة نشاط الاستثمار موضوع 

، وھذا ھو وجھ )33( 13الشراكة الأجنبیة وھذا ما یتضح من خلال نص المادة 
 2009المالیة التكمیلي لسنة الاختلاف بینھ وبین الحكم الجدید المتضمن في قانون 

 الذي لم یحرم المستثمر الأجنبي من الرقابة والإشراف.
أواخر الثمانینات دخلت الجزائر مرحلة جدیدة عنوانھا اقتصاد السوق، فكان 
من الطبیعي جدا تغییر الأدوات التي تؤطر ھذه المرحلة، على صعید الاستثمارات 

ھذه  12-93بیة فقد ألغى المرسوم التشریعي الأجنبیة وتحدیدا قاعدة الشراكة الأجن
القاعدة فاتحا بذلك المجال للأجانب بالاستثمار في إطار الضوابط القانونیة، وھو ما 
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یعد اتجاھا جریئا من المشرع، وإن كان یجد تفسیرا لھ ضمن الضغوط الممارسة من 
 ي).البنك العالم -قبل المؤسسات المالیة الدولیة ( صندوق النقد الدولي 

 
  2009الفرع الثاني: قاعدة الشراكة الدنیا ضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 

 (العودة إلى تكریس القاعدة)                
غیابا لقاعدة الشراكة الدنیا في مجال  2009إلى  1993شھدت الفترة من 

لقانونیة الاستثمارات الأجنبیة؛ حیث طبقت ھذه الأخیرة بكل حریة باستثناء الضوابط ا
المطبقة في ھذا الإطار، ورغم أن سنوات التسعینات قد عرفت اضطرابا أمنیا في 
الجزائر ما أدى إلى تراجع الحركیة الاقتصادیة وعلى رأسھا الاستثمارات الأجنبیة، إلا 
أن الفترة التي شھدت عودة الأمن كانت كافیة لإنجاز استثمارات أجنبیة في الجزائر 

عض الانعكاسات السلبیة لھذه المشاریع الاستثماریة، وھو ما دفع وكذا الوقوف على ب
 المشرع إلى تبني قاعدة الشراكة بالأغلبیة للطرف الوطني.

المادة ) 34( 2009من قانون المالیة التكمیلي لسنة  58حیث عدّلت المادة 
 التي 1مكرر 4المتعلق بتطویر الاستثمار وأضافت المادة  03-01الرابعة من الأمر 

ورد في فقرتھا الثانیة بأنھ:" لا یمكن إنجاز الاستثمارات الأجنبیة إلا في إطار شراكة 
على الأقل من رأس المال  %51تمثل فیھا المساھمة الوطنیة المقیمة نسبة 

 الاجتماعي، ویقصد بالمساھمة الوطنیة جمع عدة شركاء".
اكة الدنیا في في الواقع، فإن عودة المشرع الجزائري إلى تبني قاعدة الشر

مجال الاستثمار الأجنبي كان تزكیة لموقف السلطة السیاسیة في الدولة؛ حیث صدرت 
أربع تعلیمات من رئیس الحكومة تتعلق ببعض الترتیبات  2008دیسمبر 21في 

الجدیدة في مجال الاستثمار وصفت بالأحكام التقییدیة لحریة الاستثمار، ومن بین ھذه 
من  %49ة بضرورة تملك الشریك الأجنبي ما لا یزید عن التعلیمات تلك المتعلق

رأسمال المشروع الاستثماري و لقد حاولت الحكومة آنذاك تطمین المستثمر الأجنبي 
وتدارك حدة التصریح الذي أدلى بھ رئیس الجمھوریة بخصوص واقع الاستثمارات 

نبي یمكن أن یكون حیث ورد في التعلیمة أن المستثمر الأج) 35( الأجنبیة في الجزائر
أول المساھمین من حیث الحصة التي تتم حیازتھا، لأن حصة الطرف الوطني ستكون 

 .)36( موزعة على عدة مساھمین
، 2008ولم تكن مبادرة السلطة السیاسیة إلا على إثر قضیة " جازي" سنة 

 خلال السداسي %54والتي بدأت بوادرھا مع انخفاض استثماراتھا في الجزائر بنحو 
، واكتشاف أن مردّ ذلك إنما ھو تحویل الأرباح إلى الشركة الأم 2008الثاني لسنة 

أوراسكوم ھولدینغ دون إعادة استثمارھا في الجزائر، وتفاقمت القضیة أكثر بامتناعھا 
عن دفع دیونھا المتمثلة في المستحقات الضریبیة للخزینة الجزائریة مما جعلھا في 

في مقابل الامتیازات التي تحصلت علیھا الشركة من وضعیة تھرب ضریبي كل ذلك 
 .)37( الدولة الجزائریة

 2009وبذلك یمكن وصف الأحكام التي تضمنھا قانون المالیة التكمیلي لسنة 
كرد فعل قوي من جانب الدولة الجزائریة إزاء سلوكات العدید من المستثمرین 

 1993ل قانون الاستثمار لسنة الوافدین وتأكد لھا أن السیاسة التي اتبعتھا من خلا
) تحتاج إلى مراجعة، لكن وبعد سنوات من تطبیق ھذه الأحكام 12-93(مرسوم 

طرحت من جدید مسألة تقیید حریة الاستثمار الأجنبي في الجزائر سیما من خلال 
 .%49/51القاعدة 

الفرع الثالث: تكریس قاعدة الشراكة الدنیا من خلال قانون المالیة لسنة 
 (تثبیت القاعدة)2016

تدخل المشرع الجزائري لمراجعة الأحكام القانونیة المتعلقة  2016سنة 
بالاستثمار ونظرا للحاجة الملحة لھذه الأخیرة خاصة الأجنبیة منھا فكان ینتظر الكثیر 
من ھذه الأحكام الجدیدة ولم یقتصر المشرع على تعدیل القانون السابق بل اعتمد نصا 
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الذي تغاضى عن قاعدة الشراكة ولكن كرسھا قانون  09-16و القانون قانونیا جدیدا ھ
ما یجعلنا نتساءل عن سبب ھذا الموقف من المشرع؟ وھل استثنى  2016المالیة لسنة 

 المشرع بعض النشاطات من الخضوع لھا؟
  2016أولا: مبرر تكریس قاعدة الشراكة من خلال قانون المالیة لسنة 

كان منتظرا أن یحدد المشرع موقفھ صراحة من  09-16قبیل صدور القانون 
إما إدراجھا بصفة واضحة ضمن نص من النصوص  %49/51القاعدة الاستثماریة 

وإما العدول عنھا نھائیا وتوقع الكثیر من الباحثین ھذا الموقف الأخیر، غیر أن 
دة المشرع لم ینتظر القانون الخاص بالاستثمار بل سبّق إعلان موقفھ بخصوص قاع

منھ  66؛ حیث ورد ضمن المادة  2016الشراكة الدنیا من خلال قانون المالیة لسنة 
بأن: "ترتبط مساھمة الأجانب لأنشطة إنتاج السلع والخدمات والاستیراد بتأسیس 

على الأقل من رأسمالھا..."   %51شركة تحوز المساھمة الوطنیة المقیمة على نسبة 
تماما  09-16شراكة الدنیا في حین تغاضى القانون ...." وھو تطبیق صریح لقاعدة ال

 4بما فیھا نص المادة  03-01عن قاعدة الشراكة، حیث ألغى الأخیر كل أحكام الأمر 
كما  03-01مكرر المضافة والمعدلة بموجب قوانین المالیة باعتبارھا جزءا من الأمر 

 2014نون المالیة لسنة من قا 55أن الملفت للانتباه أن المشرع قد ألغى أیضا المادة 
والتي تتحدث عن احترام قاعدة الشراكة الدنیا فیما یخص الاستفادة من الامتیازات ) 38(

 الجبائیة وشبھ الجبائیة.
إن التساؤل حول مبرر إدراج قاعدة الشراكة الدنیا ضمن قانون المالیة ولیس 

ع إضفاءھا على ضمن قانون الاستثمار قد فسّره بعض الباحثین بمرونة أراد المشر
القاعدة كخطوة أولى تتبع بعد ذلك بتطبیقھا بصفة قطاعیة، في حین ذھب البعض إلى 
إعطاء مبرر نراه أكثر منطقیة، إذ یرى في الموقف توسیعا لقاعدة الشراكة وتعمیما 
لھا؛ حیث یكفي إدراجھا ضمن قانون المالیة حتى تطبق على كل الأنشطة بما فیھا 

. وبھذا یمكن )39(ه الأخیرة التي لا یستوعبھا قانون الاستثمارأنشطة الاستیراد ھذ
 اعتبار الموقف تثبیتا لقاعدة الشراكة الدنیا في التشریع الجزائري. 

 
 ثانیا: النصوص المدعمة والمستبعدة لقاعدة الشراكة الدنیا

في الواقع، إذا اعتبرنا قانون المالیة قد أقر حكما عاما بتكریس قاعدة الشراكة 
لدنیا، فإن بعض النصوص الخاصة قد حددت موقفھا بخصوص قاعدة الشراكة الدنیا ا

 إما بالتأكید علیھا حسب أھمیة القطاع وإما الاتجاه نحو استبعادھا.
في أعقاب اعتماد قاعدة الشراكة  النصوص المدعمة لقاعدة الشراكة: -1

 2010الجزائري سنة  اتجھ المشرع 2009الدنیا بموجب قانون المالیة التكمیلي لسنة 
، حیث  04-10إلى تكریس القاعدة ضمن الأمر  قانون النقد والقرضوبموجب تعدیل 

المعدلة والمتممة بالمادة ) 40( 11-03من الأمر  83ورد في الفقرة الثانیة من المادة 
بأنھ:" لا یمكن الترخیص بالمساھمات الخارجیة في البنوك  04 -10من الأمر 06

لیة التي یحكمھا القانون الجزائري إلا في اطار شراكة تمثل المساھمة والمؤسسات الما
على الأقل من الرأسمال...".وإذا كان ھذا الحكم لا یعدّ إضافة  %51الوطنیة المقیمة 

قابلة للتطبیق على كل الأنشطة موضوع  -كما سبق-لقاعدة الشراكة التي جاءت عامة 
باعتبارھا تطبق بالنسبة ذاتھا وبالطریقة الاستثمارات الأجنبیة  ولا ذات خصوصیة 

ذاتھا، إلا أنھ یعتبر من الأحكام المؤكدة على القاعدة، سیما أن الأمر یتعلق بقطاع جد 
 .)41( حساس والشراكة فیھ تكون ذات طابع مالي في أغلب الحالات

أول نص -كما سبق-الذي یعد قانون المحروقاتالأمر نفسھ بخصوص 
من  77ة الشراكة الدنیا؛ حیث أشارت الى ھذه القاعدة المادة تكرست من خلالھ قاعد

التي أوردت أنھ: "بالنسبة للنشاطات التي تمارسھا المؤسسة  01-13القانون رقم 
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الوطنیة سوناطراك، شركة ذات أسھم، بالشراكة مع أي شخص تحدد نسبة مشاركة 
 قل".على الأ %51المؤسسة الوطنیة سوناطراك شركة أسھم أو فروعھا ب 

 النصوص المستبعدة لقاعدة الشراكة الدنیا: -2
من المعلوم أن الصفقات العمومیة تعد أسلوبا تتحقق بھ الاستثمارات الأجنبیة 
ومجالا خصبا یمكن أن یتدخل من خلالھ المتعاقد الأجنبي، غیر أن الملفت للانتباه ھو 

، فبالرجوع إلى )42( لدنیاتجاھل التنظیم الخاص بالصفقات التأكید على قاعدة الشراكة ا
من التنظیم نجدھا تجیز للمصلحة المتعاقدة أن تبرم صفقة مع مؤسسة  38المادة 

 خاضعة للقانون الجزائري و/أو مؤسسات أجنبیة دون الإشارة إلى الشراكة الدنیا.
من التنظیم نفسھ قد أشارت إلى إلزام الاستثمار في شراكة  84غیر أن المادة 

دین الأجانب وذلك بالنسبة لمشاریع تحدد قائمتھا بموجب مقرر من سلطة بالنسبة للمتعھ
الھیئة العمومیة أو الوزیر المعني ولكن دون إحالة أو إشارة صریحة إلى القاعدة 

وھو ما اعتبره البعض استبعادا لقاعدة الشراكة في إطار الصفقات  49/51%
أننا نعتقد أن توجھ قانون المالیة  ، غیر)43(العمومیة وكذا عقود تفویضات المرفق العام 

إلى تطبیق قاعدة الشراكة دون إدراجھا مباشرة في قانون الاستثمار یجعل ھذا الرأي 
من قانون المالیة لسنة  66غبر مبرر بالنظر إلى الصیاغة التي ورد بھا نص المادة 

 ة.والتي توحي بامتداد الحكم الخاص بالشراكة إلى مجال الصفقات العمومی 2016
 المطلب الثالث: تقییم قاعدة الشراكة الدنیا في مجال الاستثمار الأجنبي

إن محاولة تقییم قاعدة الشراكة الدنیا في مجال الاستثمار الأجنبي یكون من 
خلال التساؤل أولا عن القیمة القانونیة لھذه القاعدة، أي بما یمكن أن تحققھ من آثار 

ن أیضا من خلال إبراز أھم انعكاساتھا الإیجابیة على قانونیة، كما أن تقییم القاعدة یكو
 الصعید الاقتصادي وكذا آثارھا السلبیة المحتملة.

الفرع الأول: القیمة القانونیة لقاعدة الشراكة الدنیا في مجال الاستثمار 
 الأجنبي

بعیدا عن الأسباب والمخاوف التي دفعت المشرع الى اعتماد قاعدة الشراكة 
ل الاستثمار الأجنبي، فإن تساؤلا یفرض نفسھ یتعلق بالقیمة القانونیة الدنیا في مجا

لقاعدة الشراكة الدنیا، والمقصود ھنا بالقیمة القانونیة قوة التأثیر الذي تمنحھ المساھمة 
 الوطنیة في الشركة محل المشروع الاستثماري من ناحیة قانون الشركات؟

مجال الاستثمار تأخذ من الناحیة القانونیة شكل الشركة  بدایة، فإن الشراكة في
في إطار شركة مساھمة  -غالبا -التجاریة، حیث ینشأ المشروع الاستثماري المشترك 

أو شركة ذات مسؤولیة محدودة ، ما یقتضي تطبیق الأحكام الخاصة بھذه الشركات 
شركات التجاریة على كما نظمھا القانون التجاري، وفي الواقع فإن تطبیق أحكام ال

الشراكة في مجال الاستثمار یثیر بعض الإشكالات من ناحیة الواقع، كما یطرح أیضا 
بعض الإشكالات القانونیة؛ فإذا كان المشرع مثلا قد اشترط لإنشاء شركة مساھمة ألا 

فإن الالتزام بھذا الشرط في إطار ) 44(  ) أعضاء07( یقل عدد الشركاء عن سبعة
ماري مشترك یثیر العدید من الصعوبات العملیة، إذ لا یعقل أن یكلف مشروع استث

) شركاء 06( المستثمر الأجنبي الذي یعجز عن إیجاد شریك واحد أن یبحث عن ستة
لتحقیق شرط تعدد الشركاء، ھذا من ناحیة، ومن ناحیة ثانیة نجد أن المشرع قد أعفى 

، حیث أجاز انشاء )45( د الشركاءالشركات ذات رؤوس الأموال العمومیة من شرط تعد
شركة مساھمة بمساھم واحد في ھذه الحالة، ما یطرح التساؤل حول مدى تطبیق ھذا 
الإعفاء في الحالة التي یكون فیھا الشریك الوطني شخصا عمومیا ؟وبالرغم من عدم 

ن وجود نص صریح یتعلق بھذا الإعفاء، كما أنھ لا یمكننا تطبیق حكم الفقرة الثالثة م
على ھذه الحالة لنصھا الصریح على إعفاء الشركات ذوات رؤوس  592المادة 

الأموال العمومیة دون الشركات ذوات رؤوس الأموال المختلطة من شرط تعدد 
الشركاء، إلا أننا نتصور أن الاعفاء في ھذه الحالة یكون بحكم الواقع لا بحكم القانون؛ 

عمومي القادر على المساھمة في استثمار حیث لا یتصور أن یفرض على المتعامل ال
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أن یقلص من نسبة حصتھ لفائدة مستثمرین عمومیین آخرین أو % 51أجنبي بنسبة 
لفائدة مستثمرین خواص. وإن كنا نلحّ على أن الخروج عن القواعد الأساسیة للقانون 

 التجاري یفترض ألا یكون إلا بنص واضح وصریح.
نتساءل عن عزوف المشرع عن خصّ  وفي ظل ھذه الإشكالات المطروحة

ھذه الشراكة بأحكام مستقلة من ناحیة تنظیمھا القانوني؟ وھو الاتجاه الذي سلكھ في 
السابق بخصوص الشركات ذات الاقتصاد المختلط؛ أین نص صراحة على استثنائھا 
من الأحكام الواردة في القانون التجاري والتي تحدد العدد الأدنى للمساھمین كما 

المتعلق بالشركات المختلطة الاقتصاد  13-82من القانون  26رت ذلك المادة ذك
 وتسییرھا.

إذن ینشأ المشروع الاستثماري في شكل شركة تحوز المساھمة الوطنیة فیھا 
الأغلبیة، ووفقا للقواعد العامة فإن مالكي أغلبیة الأسھم في رأسمال الشركة یتحكمون 

اعدة اتخاذ القرارات بالأغلبیة البسیطة ومن ھنا تظھر في القرارات فیھا، وذلك وفقا لق
القیمة القانونیة للقاعدة في تغلیب وجھة نظر الطرف الوطني على الشریك الأجنبي ما 
یسمح باتخاذ القرارات الاستراتیجیة للشركة بعیدا عن المصلحة المحضة للطرف 

بیة في مجال الشراكة الأجنبي، ومع ذلك، فان حقائق أخرى تؤكد أن الحدیث عن الأغل
الأجنبیة قد یكون دون فائدة من الناحیة العملیة؛ دلك أن المشرع، وإن اشترط الأغلبیة 
للشریك الوطني، إلا أنھ لم یشترط حصر ملكیة الأسھم لشریك واحد فقط وھو ما یؤدي 
إلى احتمال توزیع الأسھم بین العدید من الشركاء الوطنیین، ما یجعل الأغلبیة تتركز 

 في ید الشریك الأجنبي ویكون عندئذ صاحب القرارات الاستراتیجیة في الشركة.
یضاف الى ذلك أن العلاقة الطردیة بین أغلبیة المساھمة في رأسمال الشركة 
واتخاذ القرارات الاستراتیجیة فیھا قد تغیب في بعض الحالات، ففي قضیة جیزي مثلا 

سمال الشركة، إلا أن حق التسییر قد تم منحھ ورغم احتفاظ الدولة الجزائریة بأغلبیة رأ
للمستثمر الأجنبي عن طریق إبرام عقد تسییر، لیصبح ھو الموجھ الحقیقي لنشاط 

یضاف إلى ذلك أنھ من  )46(المؤسسة ما یراه البعض افراغا للقاعدة من مضمونھا 
شركة ومع ذلك یمكن التأثیر في قرارات ال %50الممكن جدا امتلاك مساھمة تقل عن 

) ففي (minorité de blocageعن طریق ما یسمى بمیكانیزم" الأقلیة المعرقلة" 
ظل ھذه الحقائق یكون من الطبیعي التساؤل حول الأثر الفعلي لقاعدة الشراكة  ما أدى 

دون أن  (pour faire beau)بالمعارضین للقاعدة الى اعتبارھا مجرد قاعدة شكلیة 
 الاستراتیجیة للشركة الاستثماریة. تبلغ حد التأثیر في القرارات

 الفرع الثاني: الانعكاسات الإیجابیة لقاعدة الشراكة الدنیا 
حرص المشرع الجزائري على ضمان تحویل رؤوس الأموال وعوائد  

الاستثمار وكذا المداخیل الصافیة الناتجة عن التنازل وتصفیة المشروع الاستثماري 
لكن وفي المقابل فقد حرص أیضا على تأطیر ممارسة ، )47( إلى بلد المستثمر الأجنبي

ھذا الحق بتقریر جملة من الضوابط الموضوعیة والإجرائیة من قبیل إعادة استثمار 
وكذا  ،)48( حصة من الأرباح المحصل علیھا عن طریق الإعفاءات والتخفیضات

ل الأموال ضرورة القیام بتصریح مسبق لدى المصالح الجبائیة المختصة إقلیمیا بتحوی
، إضافة إلى ھذه القیود )49( لفائدة الأشخاص الطبیعیین والمعنویین غیر المقیمین

قیدا غیر مباشر على ضمان  -في تصورنا -المباشرة تشكل قاعدة الشراكة الدنیا 
تحویل الأموال إلى الخارج؛ حیث تتم عملیة التحویل حسب مقدار الاستثمار ونسبة 

وھذا ما یضمن بقاء عوائد الحصة العائدة للشریك الوطني  المشاركة أو حدود الأسھم،
. 

كما یشكل تعدد صور خروج العملة الصعبة أثرا سلبیا على میزان 
المدفوعات، فقد یلجأ المستثمر الأجنبي إلى استیراد المواد الخام من دولتھ وھذا على 
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یزان التجاري، حساب المواد المحلیة وھو ما یعني زیادة الواردات وبالتالي عجز الم
وھنا تشكل قاعدة الشراكة الإجباریة أھمیة بالغة عن طریق مساھمة الطرف الوطني 
في اتخاذ مثل ھذه القرارات الاستراتیجیة، أو مثلا في حالة الاستثمار في قطاع 
الخدمات الذي یغیب فیھ التبادل التجاري وبالتالي تظھر فیھ الصورة الإیجابیة لقاعدة 

على عكس الاستثمارات المرتكزة على الموارد الطبیعیة نتیجة تصدیر  الشراكة الدنیا
 .)50( المنتجات الأولیة إلى بلد المستثمر والبلدان الأخرى

فرغم الانعكاسات الإیجابیة للاستثمارات الأجنبیة المباشرة على الاقتصاد 
لأخطار تتمثل المحلي للدولة المضیفة، إلا أنھ في المقابل تولد ھذه الاستثمارات بعض ا

أساسا في خطر التبعیة الاقتصادیة الذي یشكل مبررا قویا لاعتماد قاعدة الشراكة، 
حیث تظھر القاعدة كأسلوب مخفف لخطر التبعیة الاقتصادیة؛ ویكون ذلك مثلا في 
الحالات التي تسیطر فیھا الاستثمارات الأجنبیة على قطاعات استراتیجیة في اقتصاد 

ي إلى حدوث تبعیة اقتصادیة وتكنولوجیة، فكلما تقلصت نسبة الدولة المضیفة تؤد
المساھمة في المشروع الاستثماري كلما شكل ذلك تخفیفا من سیطرة الاستثمارات 

كما یكون أیضا لقاعدة الشراكة أثرا إیجابیا في الحالات التي یلجأ فیھا  .)51( الأجنبیة
فیؤدي ذلك إلى تضاؤل حجم المستثمر الأجنبي إلى الاقتراض من البلد المضیف 

المكاسب بحسب حجم القروض المحلیة التي تحصل علیھا المستثمر الأجنبي، وھنا 
 .)52(تضمن الشراكة بقاء جزء من الأرباح المحققة بواسطة الاستثمار

ومن ناحیة أخرى قد تشكل الشراكة عاملا محفزا لتوظیف المدخرات    
ریك اقتصادي فغالبا ما تكون الثقة في ورؤوس الأموال المحلیة التي تبحث عن ش

المستثمرین الأجانب خاصة في مجال التكنولوجیا والخبرة في تسییر المشروع، أما 
على صعید محاربة الجریمة فقد تكون الشراكة وسیلة فعالة للتصدي لجریمة تبییض 

  .)53(الأموال 
یة على إذن وحسب ما سبق فللشراكة الدنیا بعض الانعكاسات الإیجاب    

الصعید الاقتصادي على رأسھا المساھمة في ضبط تحویل الأموال إلى الخارج، لكن 
حتى لو افترضنا أن الإجراء من شأنھ أن یقلل فعلا من خطر تحویل العملة الصعبة إلا 
أن التساؤل المطروح ھل یمكن أن یكون ذلك أكثر فائدة من استقطاب استثمارات 

أن تتحول من درء خطر محتمل إلى البحث عن مكاسب  أجنبیة؟ ألا یكون على الدولة
 حقیقیة؟

فإذا كانت المخاوف من القاعدة تدور حول الحد من تحویل العملة، فإن ھذه 
المخاوف تصبح دون معنى في حال نجاح المشاریع الاستثماریة ومساھمتھا في تحقیق 

ا من عملة مقابل النمو الاقتصادي، حیث وبقدر ما یخرج من أموال بقدر ما یدخل أیض
الصادرات الناتجة عن ھذه الاستثمارات المنتجة منھا على وجھ الخصوص، كما أن 
المؤسسات الأجنبیة قد تبحث عن طرق بدیلة لإعادة تحویل العملة الصعبة من قبیل 
تضخیم فواتیر الواردات التي تقوم بھا في إطار مشروعھا الاستثماري مثلا، كما أن 

 الخدمات یعد في حد ذاتھ طریقة لإعادة تحویل العملة الصعبة.الاستثمار في قطاع 
 الفرع الثالث: الانعكاسات السلبیة لقاعدة الشراكة الدنیا

تحمل قاعدة الشراكة الدنیا في مجال الاستثمار العدید من الانعكاسات    
 السلبیة، تتعلق ھذه الأخیرة بمساس القاعدة ببعض المبادئ القانونیة، أو بتأثیرات

 القاعدة في الواقع، خاصة من ناحیة حجم ومناخ الاستثمار.
 أولا: المساس بمبدأ المساواة في مجال الاستثمار: 

أفرزت التطورات الاقتصادیة العالمیة ظھور مبدأ عام في القانون الاقتصادي 
 )54( ھو مبدأ المساواة أو عدم التمییز، واللذان یمكن اعتبارھما وجھان لعملة واحدة

صعید قوانین الاستثمار، فإن مبدأ المساواة ذو أھمیة خاصة، كونھ لا یتعلق بعدم  وعلى
التمییز بین المتعاملین الاقتصادیین في السوق فقط بل تظھر أھمیتھ في وجود طرف 
أجنبي یمارس نشاطا اقتصادیا في دولة أخرى ویكون في مواجھة متعاملین وطنیین قد 
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جعل المبدأ ذو حساسیة عندما یتعلق الأمر  یتمتعون بمعاملة تفضیلیة وھو ما
بالاستثمارات الأجنبیة، ولا شك تحمل قاعدة الشراكة الدنیا في مجال الاستثمار تمییزا 
واضحا بین المستثمر الوطني والأجنبي وھو ما یتعارض مع مبدأ حریة التجارة 

اة من خلال المعبر عنھ دستوریا والذي یحمل في مضمونھ مبدأ المساو )55( والصناعة
ممارسة النشاط الاقتصادي دون قیود ما عدا تلك التي یحددھا القانون ومن المفروض 

أن الحدود التي یفرضھا ھذا الأخیر لا بد أن تتعلق بأحكام موضوعیة -في اعتقادنا-
بحتة من قبیل غیاب الشروط القانونیة لممارسة نشاط ما أو التصدي للنشاط في حال 

لعام الاقتصادي، وھو ما یجعل قاعدة الشراكة ذات مضمون التعدي عن النظام ا
 سیاسي لا قانوني.

 ثانیا: المساس بالأمن القانوني: 
في تعریف للأمن القانوني یوصف ھذا الأخیر بضمان استقرار الوضعیات 
القانونیة للأفراد في الزمن من ناحیة، ومن ناحیة ثانیة السھر على أن تكون المعاییر 

أي أن تحترم توقعات وتقدیر المخاطب بالقاعدة القانونیة، وفي ) 56( ةمتوقعة وواضح
الواقع تطرح مسألة الأمن القانوني بخصوص القوانین ذات الطبیعة الاقتصادیة  حیث 
حصل على إثرھا تغیر في وظیفة القاعدة القانونیة التي أصبحت تغلب المنطق 

وانین إلى الحیاد عن خاصیتي الاقتصادي على الشكل القانوني، وھذا ما أدى بالق
الاستقرار والدوام التي تعد مصدر قوة القاعدة القانونیة  فقد أصبحت  القاعدة القانونیة 

 .)57( الاقتصادیة بمثابة أداة في خدمة السیاسة الاقتصادیة
وفقا لھذا التصور فإن التعدیلات المتتالیة لقانون الاستثمار عبر قوانین    

المساس بالأمن القانوني، ویطلق على الأحكام المدرجة ضمن قوانین المالیة من شأنھا 
، )58( المالیة والتي تعد غریبة عن موضوعھ ومتعلقة بقوانین أخرى بفرسان المیزانیة

حیث أن التدخل بتقنیة فرسان المیزانیة في قوانین ھامة كقانون الاستثمار توحي 
السیاسات الاقتصادیة بنوع من  بوجود إصرار من قبل الدولة على التعامل بخصوص

الظرفیة، ورغم أن قاعدة الشراكة معتمدة حالیا بموجب قانون المالیة دون إضافتھا 
بوجود  -في اعتقادنا-مباشرة إلى قانون الاستثمار، فإن ھذا الموقف لا یمكن تفسیره 

تراجع بخصوص ھذه السیاسة بدلیل تدخل المشرع من جدید لتعدیل قانون الاستثمار 
، وھو الأمر الذي یؤدي إلى إحداث نوع 2018من خلال قانون المالیة التكمیلي لسنة 

من الإرباك لدى مختلف المستثمرین المحتملین والتشكیك في النوایا الحقیقیة فیما یتعلق 
یتساءل حول مدى الحاجة في  )59( بالنظر إلى الحریة الاقتصادیة، ما جعل بعض الفقھ

جود نقاش حقیقي على مستوى البرلمان بخصوص ھذه الأحكام مثل ھذه الأحكام إلى و
 المتعلقة بالاستثمار تحدیدا.

 ثالثا: تأثیر قاعدة الشراكة على حجم و مناخ الاستثمار: 
یوصف مناخ الاستثمار بأنھ مجمل الأوضاع والظروف المكونة للمحیط الذي 

لبا وإیجابا على فرص تتم فیھ العملیة الاستثماریة وتأثیر تلك الأوضاع والظروف س
نجاح المشروعات الاستثماریة، وبالتالي على حركة واتجاھات الاستثمارات، وھي 
تشمل الأوضاع والظروف السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والأمنیة، كما تشمل 

إذن وفق ھذا التعریف فمناخ الأعمال ذو ) 60(الأوضاع القانونیة والتنظیمات الإداریة 
مكن أن یشمل الأحكام القانونیة المعیقة لمناخ أعمال ملائم من قبیل تصور واسع ی

فقد رُتبّت  2019لسنة  Doing besiness قاعدة الشراكة الدنیا وحسب تقریر 
حسب مؤشرات مناخ الأعمال الموضوعة من قبل البنك  157الجزائر ضمن المرتبة 

 .)61( العالمي
معیقة للمؤسسات الصغیرة ) 62( یینكما تعد القاعدة الاستثماریة وحسب اقتصاد

والمتوسطة الأجنبیة التي ترید الاستثمار في الجزائر، فإذا كانت المؤسسات الكبرى 
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قادرة على التكیف والتماشي مع القاعدة، فإن المشاریع الصغیرة لا یكون لھا محفزات 
 للمغامرة والمجيء بغرض الاستثمار.

الصادر عن منظمة الأمم المتحدة أما على صعید الواقع فقد كشف التقریر 
عن زیادة في تدفق الاستثمارات الأجنبیة  2006) لسنة UNCTADللتجارة والتنمیة(

ملیار دولار عام  31على مستوى القارة الإفریقیة حیث بلغ تدفق الاستثمار الأجنبي 
وقد احتلت الجزائر المرتبة الأولى في استقطاب الاستثمارات على صعید  2005
لیصل إلى  2005الإفریقیة حیث بلغ الاستثمار الأجنبي في الجزائر ذروتھ عام  القارة

وذلك راجع إلى الضمانات الكبیرة الممنوحة للمستثمر ) 63(ملیار دولار 3.8حوالي 
الأجنبي وأھم أسباب ھذه الحصیلة تعود إلى بیع الرخصة الثانیة للھاتف النقال لشركة 

لصناعات الحدیدیة بالحجار لشركة إسبات أوراسكوم المصریة وخوصصة شركة ا
الھندیة في حین تراجعت وتیرة تدفق الاستثمارات الأجنبیة بعد ذلك، والذي یمكن 
ربطھ مباشرة بالتغییر الذي طرأ على التشریعات الجزائریة  وعلى رأسھا قاعدة 
 الشراكة الإجباریة الدنیا فبخصوص المجال المصرفي مثلا یلاحظ عزوف المستثمرین

عن تأسیس مؤسسات مصرفیة، وعدم تسجیل أي مشروع استثماري مصرفي مشترك 
 .)64( أي بعد اعتماد الأحكام المقیدة للاستثمار وحتى یومنا ھذا 2010منذ 

 

 الخاتمة:
إن معالجتنا لموضوع الشراكة الدنیا في مجال الاستثمار الأجنبي قد كشفت لنا 

التي تطرحھا القاعدة الاستثماریة، ھذه  عن مختلف الإشكالات القانونیة والواقعیة
الإشكالات التي تجعل من القاعدة موضوع جدل حقیقي بین الباحثین وحتى بین 
الاقتصادیین، وفي تصورنا أن حدة ھذه الإشكالات مردھا أساسا انعدام الثقة في 

صعید الاستثمارات الأجنبیة وفیما یمكن أن تحققھ ھذه الأخیرة من نتائج إیجابیة على ال
الاقتصادي، الأمر الذي یجعل من قاعدة الشراكة الموجھ الأساسي لھذه الاستثمارات، 

 وعلى العموم یمكن إبراز أھم النتائج التي توصلنا إلیھا فیما یأتي :  
اتجاه المشرع نحو تثبیت وتعمیم قاعدة الشراكة في التشریع الجزائري من  -

لتشمل كل الأنشطة الاقتصادیة بما  2016خلال اعتمادھا ضمن قانون المالیة لسنة 
 فیھا نشاط الاستیراد.

وجود لبس بخصوص موقف المشرع من قاعدة الشراكة الدنیا یظھر من  -
خلال استبعادھا من مجال الصفقات العمومیة رغم أنھا تعد مجالا خصبا لتدخل 

 المستثمر الأجنبي.
ة الدنیا سیما إمكان غیاب قیمة قانونیة واضحة تبرر اعتماد قاعدة الشراك -

تحكم المستثمر الأجنبي في القرارات الاستراتیجیة للشركة محل المشروع 
 الاستثماري.

مع طموح الدولة في  -في اعتقادنا-أن قاعدة الشراكة الدنیا لا تتماشى  -
إنعاش الاستثمارات الأجنبیة والخروج من التبعیة للمحروقات، خاصة وأن القاعدة 

الجادة وذات الأھمیة بالنسبة للاقتصاد الوطني، كما تشكل القاعدة  ننفر الاستثمارات
أیضا وسیلة معیقة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة التي أصبحت نموذجا مثالیا لتحقیق 

 التطور الاقتصادي.
إذن بین الضرورة الملحة في إرساء مناخ استثماري یؤھل الجزائر لتحقیق    

وبین جدیة مخاوف الدولة من تبعیة الاقتصاد درجة كافیة من النمو الاقتصادي 
الجزائري لدول أخرى بعنوان المشاریع الاستثماریة، وجد لدى الفقھ طرحا حصل 
الإجماع حولھ تقریبا مقبولا للمقاربة بین الانعكاسات الإیجابیة والسلبیة للقاعدة 

م ، ویقوم ھذا الطرح على ضرورة التخلي عن أسلوب تعمی%51-49الاستثماریة 
القاعدة وحصرھا ضمن بعض القطاعات ذات الأھمیة الاستراتیجیة في الاقتصاد 
الجزائري على غرار قطاع المحروقات مثلا، وعلى العموم مكنتنا دراسة القاعدة 
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 إیراد الاقتراحات التالیة: %49/51الاستثماریة 
ضرورة التراجع عن أسلوب الإجبار بخصوص قاعدة الشراكة وتركھا  -
خاضعة لتقدیر المستثمر الأجنبي ومدى حاجتھ لمشاركة وطنیة، أو على  اختیاریة

الأقل الاقتداء بموقف بعض الدول في التخفیف من قاعدة الشراكة كالمشرع القطري 
من رأسمال على أن یكون ذلك بموجب  %49الذي فتح المجال للأجانب لتجاوز نسبة 

أولیة مقبولة للتراجع عن قاعدة ترخیص تقدمھ الإدارة المختصة، وھو ما نراه خطوة 
 .)65( الشراكة الإجباریة

كما یمكن في خطوة ثانیة تنظیم قاعدة الشراكة تحدیدا فیما یتعلق بنسبة ھذه  -
-49الشراكة من خلال النصوص القطاعیة نفسھا؛ حیث لا یتم حصرھا ضمن نسبة 

ى الصعید بالضرورة وإنما تكون النسبة حسب ما تحققھ ھذه الاستثمارات عل 51
الاقتصادي، سیما فیما تعلق بتوفیر مناصب العمل، وھذا ما تحققھ الاستثمارات 
الصناعیة الضخمة التي حتى وإن كانت الأرباح التي تحتاج إلى زمن طویل لتحقیق 
الأرباح فیھا فھي ستحقق اقتصادیا مزایا أفضل سیما على مستوى إنتاج الثروة 

الشغل أو القطاعات التي یراد بعثھا كقطاع كالقطاع الفلاحي أو تحقیق مناصب 
على  %49السیاحة مثلا والتي یفترض فتح المشاركة الأجنبیة فیھا إلى ما یفوق 

عكس الاستثمارات في القطاع التجاري مثلا التي قد تتجھ نیة المستثمر فیھا إلى القیام 
 بعمل تجاري یقصد منھ تحقیق الربح.

بخصوص الأحكام الاستراتیجیة في تنظیم  ضرورة تخلي الدولة عن التعامل -
النشاط الاقتصادي من قبیل قاعدة الشراكة بأسلوب رد الفعل بسبب الأزمات 
الاقتصادیة أو نتیجة بعض الآثار السلبیة وضرورة تبني استراتیجیة واضحة ضمن 

 قانون الاستثمار بما یحقق الأمن القانوني.
 

 مراجع:الھوامش وال
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